
1 

 

 .يّةتونسالالبلاد  الانتقالية في العدالةالمتعلّقة ب  نقاطة من المل  ج   

 .الانتقالية العدالة آلياتالتي يمكن أن تحقّقها  الأهداففي  قائمة

 ما حدثل ةشامل ةتاريخي   تقديم رواية ، وإثبات الحقيقة. 

  ابهارتكتي تم  اال الأخطاءب الاعتراف. 

  تي حدثت في الماضيال والتجاوزات الانتهاكات حولالمساءلة  جراءإ. 

  تحقيق المصالحة. 

  من يُتعه د بها  الضمانات التي  ، بما في ذلكالإنسان انتهاكات حقوق عدم تكرار ضمان

 .سيالإصلاح المؤس   خلال

  في المستقبل التي يمكن أن تحدُث الانتهاكات ردع. 

  قة في مؤسسات الدولةالث   استعادة. 

  القانون تعزيز سيادة. 

  للضحايا تقديم تعويضات. 

 السلطة القضائية ودور المساءلة -1 

 محليّ على المستوى ال تتبعات القضائيّةال

  يكون من أن  صلاح الجهاز القضائيويمكن لإ - وتعزيزها السلطة القضائية  إصلاح

 . استقلال هذا الجهازب إزالة أي  شك  يمكن أن يتعل ق  ي ة من أجل الضرورالمسائل 

بمقدوره أن ، بناء القدرات من خلال السلطة القضائية تعزيزإن  أيضا لقول ا ويمكن

 .دورها دعيم ت على ساعدي

  العادلة المحاكمةالإجراءات القانونية و خراط في مسارالان. 

 ة بالتتب عات  الش املة شفافة  إستراتيجية  تحديد إرساء  بوضوح على التي تنصوخاص 

تب ع مسار  .ان إبلاغ جميع المواطنين بهذه الإستراتيجي ة المُعتمَدةضمو ،القضائية اتالت 

  ي صياغةوينبغي  .هذه الجرائمالمنهجي ل الاعتبار الطابع تأخذ في  صياغة أعمال الت قص 

 آليات حماية حقوق الإنسانو مكافحة الفساد : الإصلاح المؤسسي

  سة أفراد  تطهير إلى ويهدف - الإداري   تطهيرال  مؤسساتال منمنضوين تحت مؤس 

حقوق الإنسان، انتهاكات يقترفون مختلف و يمارسون الفساد أولئك الذين كانوا تحديدل
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فإن   وبالتالي ،تكون معني ة أكثر من غيرها التي ذاتَها هي المؤسسة فإن   الحقيقة ولكن في

 .المؤسسات دولة التونسيين في ثقة في بناء أيضا همايمكن أن تس مثل هذه العملية

  إصدار تقييم والو تسجيلال) "تدقيقو"ال ،تعدادالقائم على ال شخيصتالمن خلال  التطهير

في مثل هذه يجب و - عدم التمييز مبادئالإجراءات القانونية و احتراموذلك ب (الشهادات

هت إليهم بالت هم التي على علمالن اس  يكون أنالحالة  الحق في  ولهم ،وُج 

الحق في  ولهم كذلك   .رصد الحقائق  ؤسسةمعلى   مإحالته عليها قبل الاعتراض

في  بحقوقهم اعلم من الواجب إحاطتهم  يكونمحايدة و هيئةأمام  قرارالعلى  الاستئناف

 .معقولة غضون فترة زمنية

  ات  تحويل ذات الصلة  مؤسسات الدولةوالقضاء و والشرطة والجمارك الجيش قو 

الح ال إلى وسائل ناجعة تهدف إلى  فسادو قمع أدوات من تكريس مبدأ و عامخدمة الص 

 .النزاهة

  ه إلى  تدريبتخصيص ما يلزم من ال  والأمنيةالإدارية  المؤسساتالمُوج 

 .(الإدارةو والعدل والشرطة )الجيش

 نتهاكات حقوق الإنسانا  لتحقيق فيوا لتقصي الحقائقاللجنة الوطنيّة 

   والفساد الاختلاسجرائم  لتحقيق فيالمعنيّة با واللجنة  (الانتهاكاتالمعنيّة ب جنةللا) 

 ("اننتاللج"معا اسم ي طلق عليهما ) (الفساد لجنة مكافحة)  

  عناصر عنصرين من  نا تمث لاممن حيث أن ه  - في تونس الابتكارات أهم تمث لانهما و

 .العدالة الانتقالية

 كذلك و محليعلى المستوى ال  ات القضائيةوالتتبع ناللجنتي بين واضح للعلاقة تحديد

 .يمكن أن يتم  وضعها الأخرى التي آليات المساءلة

 .جمعها الأدلة التي تم    -

 .لمكافحة الفساد دائمة مؤسسة إنشاء -

 ؟تيناللجن ولاية توسيع نطاق -

عيد  تقصي الحقائقلجنة ل إنشاء -  ؟الوطني  على الص 

 استخدامها من أجل ها علي ةحافظمال ت بالفعلقد تم   نتين للج القدرة التقنية أن   ضمان

 .أخرى مسارات في

  الماضية نتهاكات الاو الفساد مساءلة حولوال  تقصي الحقائقاللجنة الوطنية ل

 حقوق الإنسانل

  علاقتها  ضبطبشكل فعال، ومعها التواصل و ةواضحولاية اللجنة بصفة  حديدت

 .الانتقالية الإنسان والعدالة وزارة حقوق ، بما في ذلكوالحكومة مؤسسات الدولةب
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 في  من خلال الشفافيةمبدأ الاستقلالي ة  ، بما في ذلكناللجنتي استقلالية ضمان

 .مصداقيةات التي تت سم بالوالقياد ضينالمفو   نتقاءا

  لطة و قتحق  ال ضمان و تأمين الموارد الكافيةن من أجل ية اللازمتالخبرمن توف ر الس 

 .يةت قنال القدرة

 والضحايا الشهود ةلامسضمان ل وقائية تدابير. 

  تكرارها ومنع الانتهاكات لمعالجة ن توصياتيتضم   تقرير صياغة. 

 من  نماطبعض الأ ، واستكشافالواسع الجمهور تشريكل جلسات استماع عامة عتمادا

 .سوء المعاملة

  اللجنتين مع التعاون ما يكفي من توفير. 

 المصالحة

  نات ال  ئمةمصالحة دا من خلال خلق الوحدة الوطنية تعزيز  .بأكمله  مجتمعبين مكو 

    المصالحة تحقيقأجل أمران أساسي ان من  الانتقالية آليات العدالةلمساءلة وا اعتبار أن. 

   والجرائم الماضية التجاوزات الصفح عن لا تعني المصالحة أن   إلى توضيح الحاجة 

 .المرتكبة

 مشاركة الضحايا

 اء  الأكثر تضررا من عاتموالمجمع الضحايا و التشاور الوثيق ضمان انتهاكات جر 

ةمن أجل ، وذلك الإنسان حقوق في  وتطلعاتهم وجهات نظرهمب وضع الملامح الخاص 

رر. مسارو العدالة الانتقالية نسيجصلب   جبر الض 

  حايامشارك تعزيز  .مساراتفي هذه ال ة الض 

  الذين لهم  ضحاياتعريف لل فإن أي : الضحايا  شخيصت المطروح أمام   التحدي

ي  ومسار الانتقالية تحقيق العدالةب صلة رر قد يُؤد  استبعاد إلى  على الأرجحجبر الض 

 .الضحايا فئات بعض

   3الفقرة أيضا  انظر) استراتيجيات الاتصالال والفع   آلي ات الن فاذ استخدام إلىالحاجة  

 .(أدناه

 الإنسان حقوقانتهاكات  والتعويض عن إلى العدالة المهمشة الجماعاتنفاذ 
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    لضمان  الإجراءات الملائمة حاجة إلى توفيرفي   العدالة الانتقالية آلياتإن

، الريفية الذين يعيشون في المناطق بما في ذلك الأشخاص شة ،الفئات المهم   مشاركة

 .الفقراء والنساء والأطفالو

 الفئات  ي تؤثر علىالت الانتهاكات محددة منا  أنماط تكشفأن  لعدالة الانتقاليةل  يمكنو

 .عدم المساواةالتي ينجم عنها  الأسباب الهيكلية في تحدي النشطاء ، ومساعدةالمهمشة

   ي الحقائق نتالج التي قدمتها لتوصياتليمكن فضلا عن ذلك فإن ه جبر برامج و تقص 

 الجماعات تهميش التي تساهم في لممارسات التمييزيةتقف في وجه االأضرار أن 

 .ةالمستضعف

  لم من فئات المجتمع  ةباعتبارهم فئ  تونس فيحت ى إذا كن ا نجد أن  الأطفال و

إلى  تعرضوافإن هم في الحقيقة قد  نتهاكاتلالمباشرا هدفا  يمث لوا

في ، غير أن ه أسرهم غيرهم من أفراد بائهم أوآ ضد تبك  رتُ االتي  للجرائم نتيجة راضرأ

في  الأمل الأكبر الأطفال همف  .كل مباشربش حقوقهم انتهاكفعلا تم قد  بعض الحالات

ضمان من أجل  لهم الحقو وديمقراطية، عدلاأكثر  أسس مجتمع إرساء

صياغة  عندالاعتبار  أن يُنظر إليهم بعين همنظروجهات احترام و مصالحهم

 الحق في المشاركة، وفقا لمصالحهممُطلق  لهم فضلا عن ذلك و الانتقالية، العدالة مسار

تجنب بشكل خاص ل تتم  حمايتهم فلا بُد  أن  . قدراتهم المتطورة ضوء فيو الفضلى 

ضهم  إعادة  .العدالة الانتقالية مسارالمشاركة في  بسبب للأذىتعر 

 قانون العفو 

    وصفة  مثلا)  طبية اتوصفتوف ر  تنص على  والتشريعات العفوقوانين  وفي الحقيقة فإن

 (.مضت عاما 51من  أكثرمنذ  وقعتالتي  حالات التعذيب تشير إلى  طبية

  الحصول على تعويضاتفي  الضحايا حقوق انتهاك. 

  الردع هقر مبدأوتق سيادة القانون راجعت. 

  العدالة الجنائيةمسار  تسييس. 

 جبر الأضرار - 2  

    رر  جبرإن ي للضحايا الض  مزي  أو الماد   استرداد جمع بينيمكن أن ي، سواء منه الر 

عودة إلى ارتكاب عدم ال ضماناتوالترضية و وإعادة التأهيل يضوالتعو الحقوق

 .الأخطاء

  - جبر  ويمكن اعتبار .تقصي الحقائقجنة لو القضائي مسارالبين الوثيق  بطارت  ال

رر الذي لا يرافقه على  الانتهاكات الماضية الحقيقة حول للتأكد من اتخاذ خطوات الض 

 .الضحايا صمت شراءمحاولة ل أنه
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  الجوائز  تُسندأن  ويمكن أيضا - الجماعية وأالفردية  لأضرار سواء منها جبر ا

جبر  توسيع نطاقل الت عويضات القائمة على أساس مجتمعي   مع وازيبالت   الفردية

 .الأضرار

  التعويض المالي 

 وخاصة التي تسب بت في معاناة الن اس  خطاءلأعن ا ةالمالي ات وجبر الأضرار التعويض

 ؛المتصلة بالفساد قضايالاإلى بالنسبة 

  الضحايا؛ لجميع ملائمة  تعويضات اقتصادية منح استحالة 

  ة  الاستياءالت سبب في الش عور بو إدراك خطورة العودة إلى إلحاق الأذى بالن اس مر 

 ؛أخرى

  ؛شفافيةفي نطاق الو المسار في كنف الوعي اهذ تميأن  أهمية  

  رر  أخرى من صيغمع بالت وازي  يمكن تنسيقها ماليةال تعويضاتإن  ال أشكال جبر الض 

تمام  ررض  ال الحقهتي ال مجتمعالإقصاء أي ة فئة من فئات  فكرة  استبعاد يتم  أن ه بحيث 

  .الاستبعاد

 رمزيةال تعويضاتال 

 وثائق المحفوظة في الأرشيفال نشر . 

   كرى، وأمام عموم الن اس  الاعتذاراتتقديم ل أشكا غيرها منو إحياء الذ 

 المسؤولية ؛ب والإقرار الاعتراف العلني

 كرىالت الجهود خ الذ  التي  صب التذكاريةالن  المتاحف و ، بما في ذلكي ترس 

طلق أُ في باريس، على سبيل المثال، )  حاياالض  ب المتعل قة الذاكرة الشعبية تحفظ

 الأول  "الشهيد" ذكرىتكريما ل ،البوعزيزي محمد اسم ارعوالش على أحد 

  .الحداد و / أو الاحتفال أيام منشكل إحياء الذكرى في  ويمكن أيضا . رةللثو

 الاتصالإستراتيجية و برنامج التوعية - 3 

   نتقالي  الا ذات العلاقة بالمسار لاتصاللفعالة  وإستراتيجية  لتوعيةناجع لبرنامج وضع 

 .لمسارل الملكية المشتركة زعز  يُ  من شأنه أنبما 

 بوالتدر   منتظمإجراء حوار  ينبغي 

هذه المنجزات تكون بحيث المتضررة ،  والمجتمعات ضحاياال سيماولا السكان، مع

 .العدالة الانتقالية مسار جزءا من

  الفئات والأطفال و بما في ذلك النساء اهتمام خاص لفئات محددة ، لاءيإوينبغي

 .اقتصاديا المحرومة
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  محاولات ة والانتقالي  العدالة  مسار مخاطر حول توقعات غير واقعيةالو شبهاتال

 .نتائجها قبول، هذا فضلا عن ضرورة  مصداقيتها  تقويض


